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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٢١ من جدول الأعمال المؤقت* 

وحدة التفتيش المشتركة 
  

تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة المعنـون: �تعزيـز دور المراقبــة الإداريــة: 
  الهيكل وأساليب العمل والممارسات المتعلقة بتناول تقارير المراقبة� 

  مذكرة من الأمين العام** 
إضافة 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامـة التعليقـات الـتي أبداهـا مجلـس 
الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق علـى تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة 
المعنـون: �تعزيـز دور المراقبـة الإداريـة: الهيكـل وأسـاليب العمـل والممارسـات المتعلقـة بتنـــاول 

تقارير المراقبة�. 

 
 

 .A/57/150 *
قُدمت هذه الوثيقة إلى خدمات المؤتمرات بعد الموعد المحدد لأنه كان لا بد مـن تجميـع التعليقـات مـن جميـع  **

أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. 
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مقدمة   أولا -
يشـكل هـذا التقريـر المقـدم مـن وحـدة التفتيـش المشـتركة جـزءا مـن سلسـلة تقاريرهـا  - ١
المكرسة لزيادة فعالية المراقبة في منظومـة الأمـم المتحـدة. وهـو بمثابـة اسـتكمال لتقريـر الوحـدة 
 A/ السابق المعنون �زيادة التناسق من أجل تعزيز المراقبـة في منظومـة الأمـم المتحـدة (53/171
و Add.1) الذي كُرس بصفة أساسـية لزيـادة فعاليـة هيـاكل المراقبـة داخـل أمانـات مؤسسـات 
منظومـة الأمـم المتحـدة. ومـــن ناحيــة أخــرى يتنــاول هــذا التقريــر الشــواغل المتعلقــة يكــل 
وأساليب عمل وممارسات الهيئات التشريعية فيما يتصل بالمراقبة (باستثناء مراقبــة إدارة الـبرامج 
التقنيـة) كمـا يتنـاول، في هـذا الصـدد، الإجـراءات الـتي تتبعـها الهيئـات التشـريعية فيمــا يتعلــق 

بمعالجة التقارير التي تعدها آليات المراقبة. 
وعلى أساس تحليل الآليات المؤسسية القائمة للهيئات التشريعية وإجراءاا وعضويتـها  - ٢
وتكاليف المراقبة الإدارية خلُص المفتش إلى أنـه يوجـد بوجـه عـام مـا يدعـو في جملـة أمـور إلى 
ترشيد هياكل وأساليب عمل وممارسات الهيئات التشريعية فيمـا يتصـل بتحسـين فعاليـة مهمـة 
المراقبة الموكلة إليـها. ويشـير التقريـر إلى أن الهيكـل الإداري لبعـض مؤسسـات منظومـة الأمـم 
المتحــــدة يعانـــــي من التجزئــــة نوعـــا ما، وأن التكـاليف الإداريـة المتصلـة بالمراقبـة التشـريعية 
لا يسـتهان ـا. وفضـلا عـن ذلـك، ولمـا كـان بعـض أعضـاء الهيئـات التشـريعية �التنفيذيـــة�، 
خاصة في بعض الوكالات المتخصصـــة، يعتـبرون خبــــراء في اـالين الفـني والتخصصـي أكـثر 
مما هو الحال فيما يتصل بالمسائل الإدارية والمالية أو التنظيمية فإنـه يوجـد اتجـاه لتجنـب تنـاول 
مسـائل المراقبـة. ويشـير التقريـر أيضـا إلى أن الاسـتنتاجات والتوصيـات المتعلقـة بالمراقبـــة، غــير 
مربوطـة، بصفـة عامـة، بالسياسـات وتخطيـط الـبرامج وإعـداد الميزانيـات ونظـم تحســين الإدارة 
والمسـاءلة؛ ويشـدد علـى القـول بـأن نتـائج أنشـطة المراقبـة لـن يكـون لهـا تأثـير إلا إذا �نفّــذت 
التوصيات ورُبطت كليا بتحسين السياسات العامة والإدارة�. وفي هـذا الصـدد ينعـي التقريـر 
عـدم وجـود آليـات للمتابعـة المناسـبة داخـل مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـــدة بمــا يكفــل أن 
تفضي ممارسة مسؤوليات المراقبة في اية المطـاف إلى تحسـين السياسـات والـبرامج والعمليـات 

الإدارية. 
وخلُص المفتش، بصفة عامــــــــة، إلى أن تناول التقارير المعـدة مـن قبـل آليـات المراقبـة  - ٣
لا يـزال غـير واف بـالغرض خاصـة فيمـا يتعلـق بتقـارير وحـــدة التفتيــش المشــتركة. وفي هــذا 
الصدد تقوم وحدة التفتيش وأمانات المؤسسات المشاركة بإجراء حـوار فيمـا بينـها في الوقـت 
الحاضر. وفيما يتصل ذه المسألـــــــــة يؤكـد المفتـش علـى �ضـرورة ضمـان اتخـاذ قـرار محـدد 
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فيمـا يتعلـق بكـل توصيـة مـن توصيــات وحــدة التفتيــش المشــتركة ذات الصلــة الــتي تقتضــي 
إجراءات تشريعية، كأساس للتنفيذ�. 

ملاحظات عامة   ثانيا -
إن تعزيز المراقبة كوسيلة لتحسين تنفيذ السياسات وتخطيط البرامج وإعداد الميزانيـات  - ٤
وتحسين الإدارة والتنظيم يعتبر، في نظر أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين، مـن مجـالات التطويـر 
الهامة التي تقوم على مبادرات ناجحة قامت ا بعض مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة. وفي 
هذا الصدد يقدر أعضاء الس ما جاء في التقرير من تحليـل لوسـائل عمـل وممارسـات مختلـف 
مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة فيمـا يتصـل بنقـاط القـوة والضعـف في أنشـطة المراقبـة الـــتي 
تضطلع ا الهيئات التشريعية والتي ترد في التقرير. كما يقدر أعضاء الس المعلومات المتعلقـة 
ــــة  بتنــوع الهيــاكل والإجــراءات والممارســات والتكــاليف الــتي تنطــوي عليــها ممارســة المراقب

التشريعية حسبما أوردت في الجداول المرفقة بالتقرير. 
وقوبلت التوصيات الواردة في التقريــر بـردود فعـل متفاوتـة مـن جـانب أعضـاء مجلـس  - ٥
الرؤسـاء التنفيذيـين. ففـي حـين قبـل الأعضـاء، مـــن حيــث المبــدأ، توصيــات وحــدة التفتيــش 
المشتركة، أشار بعضهم إلى شواغل محددة تتعلق بجـدوى و/أو إمكانيـة تطبيـق الاسـتراتيجيات 
التنفيذيـة، في حـين أبـدى آخـرون تعليقـات علـى مـدى أهميـة و/أو انطبـــاق بعــض التوصيــات 

المتعلقة بممارسات غدت راسخة الآن، لا سيما في بعض الوكالات المتخصصة. 
وترد فيما يلي التعليقات التي أبديت على كل توصية أو على عناصر هذه التوصية.  - ٦

 
التعليقات التي أبديت على التوصيات   ثالثا -

التوصية ١: ربما ترغب الهيئات التشريعية، كمسألة مبدأ، في اعتماد أساليب العمل التاليـة 
لتعزيز وظائفها المتعلقة بالمراقبة (الفقرات ١٩-٢٤): 

القيام، على أساس نية الجمعية العامة للأمم المتحدة المعرب عنها في القرار  (أ)
ــــا ٤٦١/٥٥  ٢٣٣/٥٠ المـــؤرخ ٧ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٦ وفي مقرره
ـــة في  المـؤرخ ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، بـإدراج تقـارير المراقبـة المواضيعي
حـدود مـــا يكــون ذلــك ممكنــا وعمليــا، بموجــب بنــود جــدول الأعمــال 
الموضوعية الملائمة، مع أي تقارير أخرى ذات صلة تنـدرج في إطـار نفـس 

البنود من جدول الأعمال؛ 
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ـــة  عندمـا يكـون هنـاك أكـثر مـن تقريـر واحـد (بمـا في ذلـك التقـارير المتعلق (ب)
بالمراقبـة) مدرجـا في إطـار بنـدا محـدد مـــن بنــود جــدول الأعمــال، القيــام 
باستعراض جميع أجزاء التقارير ذات الصلـة المدرجـة في القائمـة علـى نحـو 

شامل ومنسق؛ 
ربــط الاســــتعراض المشـــار إليـــه في الفقـــرة (ب) لوضـــع السياســـات أو  (ج)
توجيهات الإدارة بشأن المسـألة (المندرجـة في إطـار بنـد جـدول الأعمـال) 
ـــة  المعنيــة ربطــا كــاملا بــإجراءات تشــريعية محــددة بشــأن المســائل المتعلق

بالاستراتيجيات والسياسات العامة عند الاقتضاء؛ 
القيـام، بالإضافـة إلى ذلـــك، بوضــع ترتيبــات تنظيميــة لضمــان أن يكــون  (د)
النظر في المسائل المتعلقة بالبرامج مربوطا بصفة منهجية بـالنظر في المسـائل 

المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية والشؤون المالية؛ 
القيام، فضلا عن ذلك، بالنظر في امتثال الأمانة لتوصيات المراقبة المعتمدة  (هـ)
والتحقق من ذلك، إمـا بصفـة منفصلـة أو كجـزء مـن عمليـة الاسـتعراض 
المذكـورة في الفقـرة (ب) أعـلاه، مـع ضمـان تعزيـز نظـام المسـاءلة وتحديــد 

المسؤولية فيما يتصل بالأمانة، في نفس الوقت. 
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يملـك فعـلا آليـة للمراقبـة الداخليـة، هـي لجنـة  - ٧
ــل  الاسـتعراض والرقابـة الإداريـة، ومهمـة هـذه الآليـة هـي تعزيـز مـهام المراقبـة الداخليـة. وتتمث
مهمة هذه اللجنة في تمكين الس التنفيذي للبرنامج من عقد جلسات غـير رسميـة قبـل انعقـاد 
الاجتماعــات المدرجــة في جــدول الأعمــال لكــي تتــاح للأعضــاء فرصــة يســــتقدمون فيـــها 
المتخصصـين لاسـتعراض التقـارير الـتي يـرى الخـبراء أـــا تتطلــب خــبرم الفنيــة. وأدت هــذه 
العملية غرضها بشكل جيد وساعدت على تبسيط طرق عمل الس التنفيذي لبرنـامج الأمـم 
المتحدة الإنمائي. فجميع المسائل ذات الصلة الناشئة عن تقارير المراقبـة المقدمـة وتدابـير المتابعـة 

المتخذة تعرض على الس التنفيذي للبرنامج. 
ـــهمتي الإدارة  وأشــار برنــامج الأمــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات إلى أن م - ٨
والمراقبة تقوم ما لجنة المخـدرات، الـتي تملـك آليـة راسـخة للنظـر في التقـارير المعـدة مـن قبـل 

آليات المراقبة. 
ويقوم المراقب الداخلي لمنظمة الصحة العالمية بتقـديم تقريـر سـنوي إلى جمعيـة الصحـة  - ٩
العالمية عن الاستنتاجات الهامة للمراقبـة الـتي أجريـت في العـام المـاضي، بمـا في ذلـك معلومـات 
عن التنفيذ، وذلك في شكل موجـز. وينـاقش هـذا التقريـر تحـت بنـد جـدول الأعمـال المعنـون 
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�مسائل الإدارة والمالية�، بيد أنه يجوز تناول بعض المواضيع المحددة التي تـرد في التقريـر تحـت 
أي بند من بنود جدول الأعمال الأخرى ذات الصلة إذا ما رأت الجمعية ذلك. 

وفي الوقت الحاضر يتلقى مجلس محـافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بعـض تقـارير  - ١٠
ـــارير مراجــع الحســابات الخــارجي،  المراقبـة الداخليـة والخارجيـة لاسـتعراضها، بمـا في ذلـك تق
ــة  وموجـزات للتقييمـات الـتي يعدهـا برنـامج التعـاون التقـني، وموجـزات النتـائج وتدابـير المتابع
المتعلقة بالتقييمات التي تعدهـا الوكالـة. ولا يـزال يجـري العمـل علـى إدمـاج توصيـات تقـارير 
المراقبـة في دورة البرمجـة، كلمـا كـان ذلـك مناسـبا. بيـد أن الأمانـة العامـة لاحظـت أن الـــدول 

الأعضاء لم تخطر الوكالة بالحاجة إلى زيادة الجهود المبذولة لعرض تقارير المراقبة عليها. 
وأشـار برنـامج الأغذيـة العـــالمي إلى أن هــذه التوصيــة (وكذلــك التوصيــة ٤ الــواردة  - ١١
أدناه) تتداخل مع التوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالإدارة الـذي أنشـأه البرنـامج في 
عام ١٩٩٩ لدراسة دور هيئته الإدارية، وهـذه التوصيـات قيـد التنفيـذ. وكـان قـد تم التوصـل 
إلى اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي ووحـدة التفتيـش المشـتركة بشـأن تنـاول تقـارير المراقبـة، 
وقدم هذا الاتفاق إلى الدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس التنفيـذي للبرنـامج (أيـار/مـايو ٢٠٠٢) 
ـــراد قائمــة بتقــارير  لاعتمـاده. وتشـمل العمليـة المقترحـة، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـا وعمليـا، إي
المراقبة المواضيعية التي تحت البند ذي الصلة من بنـود جـدول أعمـال الـس التنفيـذي لبرنـامج 

الأغذية العالمي حسبما جاء في التوصية ١ (أ) أعلاه. 
بيد أن منظمة العمل الدوليـة تـرى أن أسـاليب العمـل المقترحـة لا تتمشـى مـع طريقـة  - ١٢
المشاورات المتبعة مـن قبـل مجلسـها التنفيـذي، وهـي مفرطـة التفـاصيل وتلـزم الـس التنفيـذي 
بـإجراء مناقشـة بشـأن كـل اسـتنتاج مـن اسـتنتاجات المراقبـة أو توصيـة مـــن توصيــات وحــدة 
التفتيش المشتركة، وهي مسـألة لا يتوفـر للمجلـس الوقـت الكـافي للنظـر فيـها نسـبة لأولوياتـه 
الخاصة. ولنفس السبب يتسـاءل صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان عـن إمكانيـة وفعاليـة فصـل 
ــد  كـل بنـد مـن البنـود الـواردة في تقـارير المراقبـة (والمراجعـة) علـى حـدة وتناولهـا معـا تحـت بن

البنود المواضيعية المناظرة التي ترد في جداول أعمال االس التنفيذية للهيئات المعنية. 
وأشارت منظمة الأمم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة إلى أن النقـاط الجوهريـة للتوصيـات  - ١٣
ـــلاه تــرد ضمنــا في ولايــات لجنــة البرنــامج  ١ (ب) و ١ (ج) و ١ (د) و ١ (هــ) الـواردة أع
والتنسيق أو مجلس منظمة الأغذية والزراعة. بيد أن المنظمة تـرى، بعـد أن نظـرت في التوصيـة 
١ (أ) أعلاه، أنه في حين ينبغي تناول تقارير المراقبة، من ناحية مثالية وكلمـا أمكـن ذلـك، في 
إطار البند ذي الصلة من بنود جدول الأعمال إلا أن من النادر أن تكـون مـادة التقريـر المقـدم 
من وحدة التفتيش المشتركة إلى دورات لجنة البرنـامج والتنسـيق التابعـة للمنظمـة متطابقـة مـع 
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مـادة بنـد آخـر مـن بنـود جـدول أعمالهـا. وتلاحـظ منظمـة الأغذيـة والزراعـــة أيضــا أن هــذه 
التوصية لن يكون لها إلا وزن ضئيل لدى معظـم الوكـالات المتخصصـة، لكوـا أكـثر ملائمـة 

في السياق العام لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وفيمــا يتعلــق بضمــان ربــط اســتعراض تقــارير المراقبــة مــع أنشــطة وضــع الــــبرامج  - ١٤
والسياسات (التوصية ١ (ج) أعـلاه) وتعزيـز المسـاءلة وتحديـد المسـؤولية فيمـا يتصـل بالأمانـة 
(التوصية ١ (هـ) أعلاه)، ترى الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة أنـه يلـزم إدراج المتابعـة مـن قبـل 
الهيئات التشريعية للتوصيات المعتمدة في دورة البرمجة العاديـة، وتقـديم تقـارير عـن تنفيذهـا إلى 
الـدول الأعضـاء علـى أسـاس ســـنوي. وخــلال فــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ســوف تقــوم 
الوكالة بالتنفيذ التام للبرمجة والإدارة التي تركز علـى النتـائج، وهـي تضـع نصـب عينيـها هدفـا 
واحدا وهو زيادة الوضوح في مخاطبة الدول الأعضـاء وضمـان التغذيـة الارتجاعيـة مـن جانبـها 
بشأن احتياجاا وتوقعاا، من أجل زيادة تعزيـز مـهام المراقبـة الـتي تقـوم ـا الـدول الأعضـاء 

ذاا. 
ويعتـبر ربـط النظـر في المسـائل المتعلقـــة بالــبرامج بــالنظر في المســائل المتعلقــة بشــؤون  - ١٥
الإدارة والميزانية والشؤون المالية (التوصية ١ (د) أعـلاه) مـن الإجـراءات المتبعـة فعـلا مـن قبـل 
برنامج الأغذية العالمي، وذلك عن طريق الوثائق الـتي تقـدم لكـي ينظـر فيـها الـس التنفيـذي 
للبرنـامج وكذلـك منظمـة الأمـــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة عــن طريــق مقترحــات البرنــامج 
والميزانية الخاصة ا، وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية عن طريـق الاسـتعراض الـذي 
يجريه الس التنفيذي للصندوق للتقارير الداخلية وتقارير المراقبة وتقارير مراجعـي الحسـابات 

الخارجيين. 
 

التوصيــة ٢: لــدى تطبيــق طريقــة العمــل المشــار إليــها في التوصيــة ١ أعــلاه، ربمــا ترغـــب 
�الهيئــات التشــريعية� في القيــام، رهنــاً بالترتيبــات القائمــــة، باعتمـــاد تدابـــير لترشـــيد أو 
تعزيز هياكل الإدارة وكذلك أساليب العمل وفقاً للخطوط المذكورة أدنــاه (الفقــرات 

 ٢٥-٣١ و ٤٦-٤٨): 
فيما يتعلق بالمنظمات التي ـا أكـثر مـن لجنـة واحـدة (والـتي تغطـي عمليـة  (أ)
المراقبــة كجــزء مــن اختصاصاــا علــى الأقــل، وبوصفــها تابعــــة للهيئـــة 
�التنفيذية� التشريعية) (منظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفـاو)، 
الاتحـاد الـدولي للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، منظمـة الأمـــم المتحــدة 

للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منظمة الصحة العالمية): 
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دمج اللجان القائمة أو تحويلها أساساً إلى لجنتين، أي لجنـة معنيـة بالـبرامج  �١�
ولجنة معنية بالشؤون الإدارية والميزانية والشؤون المالية (الخيار ١)؛ أو 

إنشـاء لجنـة دائمـة واحـدة تكـون تابعـة للهيئـة �التنفيذيـة� التشـــريعية مــن  �٢�
خلال دمج اللجان القائمة (الخيار ٢)؛ 

فيما يتعلق بالمنظمات التي ا لجنة واحدة (منظمة العمل الدولية، ومنظمـة  (ب)
ـــالمي،  الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو)، الاتحــاد الــبريدي الع
المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة العالميـة للأرصـاد الجويـة، الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة)، الإبقـاء علـى اللجنـة الواحـدة، ولكـن مـع تطبيــق 
�طريقة العمل� الواردة في التوصية ١ على نحو كامل فيما يتعلـق بالمنظمـة 
وأسـاليب العمـل والقيـام، تحقيقـاً لهـذا الغـرض، بتوسـيع اختصاصاـا عنــد 
الاقتضـاء وتعزيـز سـلطاا فيمـا يتعلـق بجميـع شـؤون المراقبـة مـــع اســتبعاد 

االات التقنية البحتة؛ 
فيما يتعلق بالمنظمات التي ليس ا لجان (صناديق وبرامـج الأمـم المتحـدة،  (ج)
المنظمة البحرية الدولية)، فإن المطلوب هو إدخال نفس �طريقة العمـل في 
أداء الهيئة التنفيذية� التشريعية ذاا، مـع إجـراء عمليـة [إعـادة] الـترتيب 

الضرورية (بما في ذلك احتمال إنشاء لجنة للدورات)؛ 
فضلاً عن ذلك، عندما لا يكون ذلك هـو الحـال، يمكـن مسـاعدة الهيئـات  (د)
�التنفيذية� التشريعية، رهناً بحجـم ومـوارد واحتياجـات منظماـا بواسـطة 
هيئة استشــارية صغـيرة مـن الخـبراء في الشـؤون الإداريـة والماليـة والمسـائل 
التنظيمية ذات الصلة، تقدم تقاريرها إلى اللجنة المعنيـة بالشـؤون الإداريـة 
ـــة الوحيــدة، أو تقدمــها مباشــرة إلى  والميزانيـة والشـؤون الماليـة، أي اللجن

الهيئة �التنفيذية� التشريعية (المنظمة البحرية الدولية). 
 

وفيمـا يتعلـق ـذه التوصيـة (وكذلـك التوصيـة ٣ أدنـاه) تـرى الوكالـة الدوليـة للطاقــة  - ١٦
الذرية أن هيكل المراقبة التابع لس مديري الوكالـة يتسـم بالفعاليـة وأن عضويـة هـذا الهيكـل 

مؤلفة على النحو المناسب وفقا لما تنص عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للوكالة.  
وتشير منظمة الصحـة العالميـة إلى أن لجنـة المراجعـة الخارجيـة للحسـابات، الـتي جـرى  - ١٧
ـــتي تتــولى جميــع  إنشـاؤها بنـاء علـى اقـتراح مـن مراجـع الحسـابات الخـارجي للمنظمـة، هـي ال

مسائل المراقبة. 
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ولا يملك الس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لجنة تتمثل مهمتها المحـددة في النظـر  - ١٨
في مسـائل الإدارة والميزانيـة والماليـة وإنمـا يعـول البرنـامج، بـدلا عـن ذلـك، علـى المشـورة الـــتي 
تسديها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التابعـة للأمـم المتحـدة ولجنـة الماليـة التابعـة 
لمنظمة الأغذية والزراعة، وذلك في جميع المسـائل ذات الصلـة بـالإدارة الماليـة لبرنـامج الأغذيـة 
العـالمي، حسـبما نـص عليـه في النظـام العـام للبرنـــامج. وفيمــا يتعلــق ببرنــامج الأمــم المتحــدة 
للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات، فـإن لجنــة المخــدرات، الــتي تقــوم فعــلا بــدور الهيئــة التنفيذيــة 
للبرنامج كما ذُكر أعلاه، تعتمد أيضا على المشـورة الـتي تسـديها اللجنـة الاستشـارية لشـؤون 

الإدارة والميزانية وعلى تقريرها المتعلق بالميزانية حينما تنعقد لاعتماد ميزانية البرنامج.  
وعلى أساس مهام الهيئات التشريعية المحـددة في دسـتور منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة  - ١٩
الصناعيـة (اليونيـدو) أوضحـت اللجنـة أن مجلـس التنميـة الصناعيـة هــو الــذي يتــولى، بوصفــه 
�لجنـة واحـدة�، تدعمـها لجنـة البرنـامج والميزانيـة، الاضطـلاع بمـهام المراقبـــة. ويقــوم الــس 
بـالنظر في تقـارير المراجـع الخـارجي للحسـابات وتوصيـات لجنـة البرنـامج والتنسـيق الـتي تقــوم 
على تلك التقارير، بالإضافة إلى تقارير أخرى تقدم إليه من قبل المدير العام لليونيـدو والأمانـة 
ـــي  العامـة. ووفقـا للمـهام الموكولـة إليـها بموجـب دسـتور اليونيـدو والـتي تـرد في النظـام الداخل
للمنظمة، فإن صلاحيات الس وسلطاته تعد عريضة وواسعة بما يكفي لتنفيذ مهام المراقبة.  
ـــه لمــا كــانت اللجــان  وتشـير منظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة إلى أن - ٢٠
البرنامجية والمالية و/أو الإداريـة التابعـة لهيئتيـهما الإداريتـين تتمتعـان بالسـلطات اللازمـة لتنـاول 

مسائل المراقبة، فإن مضمون التوصية ٢ يعتبر مطبقا فعلا في المنظمتين كلتيهما. 
التوصية ٣: من أجــل الكفــاءة والفعاليــة والاقتصــاد في المراقبــة الإداريــة، وبالاســتناد إلى 
الممارســات في بعــض منظمـــات الأمـــم المتحـــدة، ربمـــا ترغـــب الهيئـــات التشـــريعية، عنــــد 

 الاقتضـاء، في استعراض المسائل التالية (الفقرات ٣٢-٤٤): 
التكوين العددي للهيئات �التنفيذيـة� التشـريعية و/أو اللجـان التابعـة لهـا،  (أ)
ــــن الأعضـــاء المنتخبـــين  بمــا في ذلــك خيــار الإبقــاء علــى عــدد محــدود م
الأساسـيين في اللجـان في الحـــالات الــتي تكــون فيــها هــذه الممارســة هــي 
السارية، مع إتاحة مشاركة أوسع من جانب الأعضاء المعنيين مــن الهيئـات 

�التنفيذية� التشريعية بصفة مراقبين؛ 
المعرفـة والخـبرة لـدى أعضـاء الهيئـات �التنفيذيـة� التشـريعية و/أو اللجــان  (ب)
التي تضطلع بالمراقبة، التي ينبغي أن تكون ممثلة أو مصحوبة قــدر الإمكـان 
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بأفراد لديهم خـبرة في الإدارة وفي الشـؤون الإداريـة والماليـة بالإضافـة إلى 
المعرفة التقنية بعمل المنظمات المعنية؛ 

تواتر ومدة الدورات، بما في ذلك إمكانية عقد دورات أقل تواتراً وأقصـر  (ج)
مدة مع ترشيد جـداول الأعمـال بقـدر أكـبر وتركـيز النظـر علـى القضايـا 

التي تقتضي إجراءات تشريعية، ضمن أمور أخرى؛ 
ـــتي تدفــع لأعضــاء الوفــود، طالمــا ظلــت هــذه  بـدلات السـفر والإقامـة ال (د)
الممارسة قائمة، بما في ذلك إمكانية إلغاء هذه الممارسات (كليـاً أو جزئيـاً؛ 
بالإبقـاء علـى بـدل السـفر فقـط مثـلاً) كمسـألة مبـدأ، مـع إيـــلاء الاعتبــار 
الواجب مع ذلك إلى قدرة البلدان، وبوجه خاص أقل البلــدان نمـواً، علـى 

تمويل تمثيلها. 
 

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه التوصية ليست لهـا صلـة بعملـها بـالذات،  - ٢١
موضحة أن من غير المرجح أن تقوم هيئتها التنفيذيـة بـالنظر في التعديـلات الدسـتورية اللازمـة 

لتنفيذها. 
ــــادة  وفيمــا يتعلــق بالتوصيــة ٣ (أ) أعــلاه، أعربــت اليونيــدو عــن رأي مــؤداه أن زي - ٢٢
المشاورات غير الرسمية مع الدول الأعضاء حققت وفورات في الموارد بالنسـبة لـدورات مجلـس 
التنمية الصناعية؛ وأن عـرض مسـائل مـا قبـل الـدورة للنظـر فيـها مـن جـانب البعثـات الدائمـة 
لدى اليونيدو واموعات الإقليمية، وبعض الأحيان المكتـب، يكفـل الوعـي التـام مـن جـانب 
الدول الأعضاء المهتمة ويؤدي إلى تيسـير التقـدم في اتخـاذ موقـف موحـد، ممـا يمكـن الـدورات 
من اختتام أعمالها في الوقت المحدد المتاح. والممارسة غير الرسمية المتمثلة في عقـد �اجتماعـات 
موسعة للمكتب من أجل التحضير للدورات يكفل توسيع نطاق المشاركة من جـانب رؤسـاء 
ـــول  جميـع اموعـات الإقليميـة وكذلـك أعضـاء المكتـب (أعضـاء الهيئـة التنفيذيـة المعنيـة). ويق
برنـامج الأغذيـة العـالمي أن التكويـن العـددي للـــهيئات التشــريعية لا يحــدده الــس التنفيــذي 
للبرنامج وإنما الس الاقتصادي والاجتمـاعي والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ومجلـس ومؤتمـر 
منظمة الأغذية والزراعة. وتعتبر أمانة منظمة الأغذية والزراعة تكوين هيئتها التشـريعية مسـألة 
حساسة، لذلك فهي لا توصي باتخاذ أي إجراء لتغيير هذا التكوين. وبالإضافة إلى ذلـك تـرى 
المنظمة أن عضويتها الحالية تمثل حدا معقــولا. وكمـا جـاء في الفقـرة ١٦ أعـلاه، فـإن الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية ترى أن جهازها المعـني بالمراقبـة وكذلـك تكويـن مجلـس مديـري الوكالـة 

يتسمان بالكفاية والملائمة والفعالية. 
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وفيما يتعلق بالتوصيـة ٣ (ب) أعـلاه، فـإن الـدول الأعضـاء في اليونيـدو تعمـد بصفـة  - ٢٣
عامة إلى جعل وفودها تتضمن بعض الأفراد الذين يتمتعون بالقدر اللازم من الدرايـة بالمسـائل 
التنظيمية والإدارية والمالية والتقنية. وأعرب برنامج الأغذية العـالمي عـن رأي مـؤداه أن تحديـد 
التكويـن العـددي لوفـود الـدول الأعضـاء الموفـدة إلى الهيئـات التشـــريعية للبرنــامج هــو امتيــاز 
خاص بالدول الأعضـاء. وفيمـا يتعلـق بمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، فـإن نظامـها الداخلـي ينـص 
علـى أن تكـون عضويـة لجنـة البرنـامج (المـادة العامـة السادسـة والعشـــرون ١) واللجنــة الماليــة 
(المادة العامة السابعة والعشـرون ٢) مؤلفـة مـن أشـخاص يتمتعـون �بالخـبرة والمؤهـلات ذات 
الصلة�. وأوضحت منظمة الصحـة العالميـة أن عمليـة اختيـار أعضـاء لجنـة مراجعـة الحسـابات 
تقوم على عرض السيرة الذاتيـة لكـل مرشـح، والغايـة مـن هـذا الشـرط هـي ضمـان أن تكـون 

العضوية مؤلفة من أشخاص يتمتعون بالدراية الفنية اللازمة في اال ذي الصلة. 
وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة ٣ (ج) أعـلاه، فـإن الهيئـات التنفيذيـة لليونيـدو أحـــرزت منــذ  - ٢٤
ـــر  منتصـف التسـعينات تقدمـا كبـيرا فيمـا يتعلـق بتقصـير مـدة دوراـا، بمـا في ذلـك تقليـل توات
دورات مجلس التنمية الصناعية وتقصير مدـا، وهـي المسـألة الـتي جـرى بحثـها واعتمادهـا مـن 
قبل الس في دورته الثامنة عشرة المعقودة في عام ١٩٩٧. وفي برنـامج الأغذيـة العـالمي يقـوم 
الـس التنفيـذي باسـتعراض جـداول أعمالـه وطـرق عملـه بشـكل دقيـق ـــدف تقصــير مــدة 
دوراتـه مـن الفـترة الحاليـة وهـي ١٤ يومـا (تقسـم إلى ٤ جلســـات) إلى ١١ يومــا (تقســم إلى 
٣ جلسات) بالنسبة للمستقبل، وذلك في ضوء التوصيات الـتي أصدرهـا الفريـق العـامل المعـني 
بالإدارة التابع للبرنامج. وفيما يتعلـق بمنظمـة الأغذيـة والزراعـة، أجريـت اسـتعراضات واسـعة 
النطاق خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تقصير طول دوراا وتخفيض عددها، فإنـه لا يوجـد 
مـا يجعـل إجـراء اسـتعراضات إضافيـة مسـألة مفيـدة في الوقـــت الحــاضر. وفي منظمــة الصحــة 
ـــبة  العالميـة تم فعـلا تقصـير مـدة اجتماعـات الهيئـة الإداريـة بمـا يعـادل أسـبوع علـى الأقـل بالنس
لجمعيـة الصحـة العالميـة والـس التنفيـذي ومـا يعـادل يومـا واحـدا أو يومـــين بالنســبة للجــان 

الإقليمية. 
وفيما يتصل بالتوصية ٣ (د)، تنص المادة ١٢ من دستور اليونيـدو علـى أن �يتحمـل  - ٢٥
كل عضو وكل مراقب نفقات وفده لدى المؤتمر أو الس أو أية هيئة يكون مشتركا فيـها�. 
وفي منظمة الأغذية والزراعة تدفـع نفقـات السـفر وبـدل الإقامـة بموجـب الأحكـام الـواردة في 
نظامـها الأساسـي دون التميـيز بـين الأعضـاء علـى أسـاس الجنســـية. وبمــا أن معظــم الأعضــاء 
المقيمـين في رومـا (٨ مـن ١١ بالنسـبة للجنـة البرنـامج و ٨ مـن ٩ بالنسـبة للجنـة الماليـــة) وأن 
ـــى أن  جميـع الأعضـاء غـير المقيمـين في رومـا ينحـدرون مـن البلـدان الناميـة، فقـد قـر الـرأي عل
اسـتعراض هـذه السياسـة لـن يكـون مفيـدا في الوقـت الحـاضر. وفيمـــا يتعلــق بمنظمــة الصحــة 
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العالميـة، فـإن القـرار ٥٠-١ الصـادر عـن جمعيـة الصحـة العالميـة يقصـر تسـديد نفقـات الســـفر 
للوفود التي تحضر اجتماعات جمعية الصحة العالميــة علـى وفـود أقـل البلـدان نمـوا (موفـد واحـد 
لكل واحد من البلدان الأقل نمـوا)، في حـين تنطبـق نفـس القـاعدة علـى حضـور الاجتماعـات 

الإقليمية بموجب القرار ٥٢-٩ الصادر عن جمعية الصحة العالمية. 
التوصية ٤: كتكملة للتدابير الجاري اتخاذها/أو التي سـتتخذ لتحسـين تنـاول التقـارير الـتي 
تعدها آليات المراقبة، ينبغي للرؤساء التنفيذيين وفقـا للممارسـة المنصـوص عليـها في الجـزء 
ثانيا من قرار الجمعية العامة للأمـم المتحـدة ٢٢٠/٥٢ (الفقـرة ٨)، تضمـين بعـض أبـواب 
الميزانية البرنامجية موجزا للتوصيات ذات الصلة ومعلومات عـن إجـراءات المتابعـة المتخـذة 

بخصوص كل توصية (الفقرات ٦٨-٧٠). 
 

وكما ذكر في الفقــرة ١١ أعـلاه، فـإن هـذه التوصيـة يجـري تنفيذهـا مـن قبـل برنـامج  - ٢٦
الأغذية العالمي. أمـا فيمـا يتعلـق بـاليونيدو فـإن حواراـا البنـاءة مـع وحـدة التفتيـش المشـتركة 
I) وإلى اعتمـــاد خطــة  DP 24/Dec 11) بـل مجلـس التنميـة الصناعيـةأدت إلى اتخـاذ قـرار مـن ق
نموذجيـة لمتابعـة توصيـات وحـدة التفتيـش المشـتركة بإدمـاج هذيـن العنصريـن في نظـام متابعـــة 

توصيات المراقبة الخاص باليونيدو. 
ـــة للطاقــة الذريــة ممارســتها المتمثلــة في اســترعاء انتبــاه  وتواصـل أمانـة الوكالـة الدولي - ٢٧
الهيئـات التشـريعية إلى جميـع تقـارير وحـدة التفتيـش المشـتركة وســـوف تنظــر في زيــادة تواتــر 
الإخطارات التي توجهـها إليـها مـن أجـل ضمـان إمكانيـة النظـر فيـها في الوقـت المناسـب، أي 
حيثما كان ذلك مناسبا. ولقد أبلغت الوكالة الدول الأعضـاء بأنـه يمكنـها في الوقـت الحـاضر 
أن تحصـل علـى تقـــارير وحــدة التفتيــش المشــتركة بشــكل مباشــر مــن موقــع الوحــدة علــى 
الإنترنت. أما تقــارير وحـدة التفتيـش المشـتركة الـتي يـرى أـا ـم المديـر العـام بصفـة مباشـرة 
فسوف تدرج تحت بند جدول الأعمال ذي الصلة بعد التشاور مع الهيئات التشريعية، ـدف 
إتاحة الوقت الكافي للنظر فيها. ورغم أن الهيئات التشـريعية هـي الـتي تحـدد كيفيـة اسـتجابتها 
لأي بند، إلا أن من البديهي أن تقوم الأمانة العامة بحثها على توفير توجيهات واضحـة بشـأن 

تنفيذ التوصيات التي مها بشكل مباشر. 
ولم يكن باستطاعة منظمة الأغذية والزراعة تأييد التوصية ٤، موضحة أنـه لمـا كـانت  - ٢٨
ـــتي  عضويـة المنظمـة قـد دعـت مـرارا إلى تقصـير برنـامج عملـها وميزانيتـها، فـإن المفاوضـات ال
تدعو إلى إدراج موجز بجميع توصيات المراقبة وتدابير المتابعة ذات الصلة مـن شـأا أن تـؤدي 
ـــرة فعــلا  إلى نتـائج عكسـية. وبالإضافـة إلى ذلـك، وبـالنظر إلى أن تدابـير المتابعـة المناسـبة متوف
فضـلا عـن تحســـينات إضافيــة يجــري النظــر فيــها، بالإضافــة إلى تقــارير مراجعــي الحســابات 
الخـارجيين الـتي توفـر لكـل اجتمـاع مـن اجتماعـات لجنـة الماليـة، وتقـارير مراجعـي الحســابات 
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الداخليـين الـتي يقدمـها المفتـش العـام وتقـــارير التقييــم الــتي يقدمــها مديــرو الــبرامج إلى لجنــة 
البرنامج، تعتبر آليات التغذية الارتجاعية القائمة وافية بالغرض. وبالتالي فـإن أي توصيـات تـرد 

في هذه التقارير تكون لها آثار كبيرة على الموارد، تذكر عادة في برنامج العمل والميزانية. 
 


